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المفاتيح:
زكاة - ربط زكوي - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - ما لا يدخل ضمن الوعاء الزكوي - فروق 

أرباح استيرادات جمركية - مشتريات خارجية - مصروفات متنوعة ضرورية لازمة لعملية الاستيرادات.

)IZD-21-2020( القرار رقم

 )Z-22-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

ــد فــروق  ــى 2009م لبن ــط الزكــوي للأعــوام مــن 2007م حت ــاء الرب ــة بإلغ ــة المدعي مطالب
ــح أســباب الفــرق بيــن مــا  الاســتيرادات الجمركيــة - أجابــت الهيئــة بــأن المدعيــة لــم توضِّ
ورد فــي الكشــف الصــادر مــن الجمــارك ومــا أفصحــتْ عنــه فــي بنــد المشــتريات الخارجيــة 
الــوارد فــي إقراراتهــا - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن مــا يُحســم مــن المصاريــف مــا 
م المدعيــة مــن المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لمــا ورد بهــا فــي إقراراتهــا، وأن تصريــح  تقــدِّ
ــه ببيانــات مصلحــة الجمــارك مُفــادُه أنــه تمــت  ــر ممــا تــم إثبات المدعيــة باســتيراداتٍ أكب
المبالَغــة فــي تكلفــة بنــد المشــتريات الخارجيــة؛ ومــن ثَــم يتعيــن المحاسَــبة عــن هــذا الفرق 
ــه  ــم إثبات ــر ممــا ت حــت باســتيراداتٍ أكب ــة صرَّ ــرة أن المدعي ــت للدائ ــزكاة – ثب ــه لل وإخضاع
مــت المدعيــة مســتنداتها الثبوتيــة لبعــض المصروفــات  ببيانــات مصلحــة الجمــارك، وقدَّ
الضروريــة اللازمــة لعمليــة الاســتيرادات كرســوم شــحن وتخليصــات دون بعــض المصاريــف 
ــا وواجــب النفــاذ  الأخــرى. مــؤدى ذلــك: تعديــل القــرار المطعــون عليــه - اعتبــار القــرار نهائيًّ
والمنازعــات  المخالفــات  فــي  الفصــل  لجــان  عمــل  مــن قواعــد   )42( المــادة  بموجــب 

الضريبيــة.

المستند:

المــواد )1/5/أ(، و)2/6(، و)3/20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار - 
وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ.

التعميــم رقــم )2030( الصــادر مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل بمســماها القديــم فــي عــام - 
1430هـ.

دعوى

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة الدخل في 
مدينة الدمام
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  )2020/02/13م(،  الموافق  )1441/06/19هـ(  الخميس  يوم  في  إنه 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام، )…(؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 

أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )Z-22-2018( بتاريخ 2019/2/20م. 

تتلخص وقائع الدعوى في أن )…( رقم )…( بصفته وكيلًا عن شركة )…( سجل تجاري 
ن  م بلائحة دعوى تتضمَّ رقم )…( بموجب وكالة رقم )…( وتاريخ )1441/06/18هـ(، تقدَّ
الزكوي من عام 2007م حتى عام 2009م. وأجابت المدعى عليها  الربط  الاعتراض على 
الناحية  وعلى  الشكلية  الناحية  على  ردها  نت  تضمَّ صفحتين،  من  نة  مكوَّ رد  بمذكرة 
الوعاء  إلى  2009م  حتى   2007 للأعوام من  الاستيراد  فروقات  إضافة  الموضوعية في 

الزكوي.

الجلسة، وبعد  فُتحت  الموافق )2020/02/13م(،  الخميس )1441/06/19هـ(  وفي يوم 
م )…( سجل مدني  لاع الدائرة على أوراق الدعوى، وبالنداء على طرفَي الدعوى تقدَّ اطِّ
رقم )…( بصفته وكيلًا عن المدعية شركة )…( سجل تجاري رقم )…( بموجب الوكالة 
لا المدعى عليها:  مَ ممثِّ رقم )…( وتاريخ )1441/06/18هـ(، التي تم الاطلاع عليها، وتقدَّ
)…( سجل مدني رقم )…(، و)…( سجل مدني رقم )…(، بتفويضهما من محافظ الهيئة 
العامة للزكاة والدخل رقم )…( وتاريخ 1441/05/19هـ، وبعد سماع طرفَي الدعوى وما 
را الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت الدائرة قفل  تم تقديمه من مستندات، قرَّ

باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب ــلاع عل بعــد الاطِّ
ــر الماليــة رقــم  1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي
ــلاع علــى نظــام الــزكاة الصــادر بالأمــر  )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، والاطِّ
التنفيذيــة  ولائحتــه  وتعديلاتــه،  1376/03/14هـــ  وتاريــخ   )577/28/17( رقــم  الملكــي 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
ــلاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم  الاطِّ

)26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن الربــط الزكــوي مــن عــام 2007م حتــى عــام 2009م، وحيــث 
إن هــذا النــزاع يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالتظلــم عنــد 
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الجهــة مصــدرة القــرار خــلال )60( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث نصــت الفقــرة )1( من 
المــادة )22( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
علــى أن »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــلال ســتين يومًــا مــن تاريــخ تســلمه 
مهــا إلــى  خطــاب الربــط، ويجــب أن يكــون اعتراضــه بموجــب مذكــرة مكتوبــة ومســببة يقدِّ
الجهــة التــي أبلغتــه بالربــط، وعنــد انتهــاء مــدة الاعتــراض خــلال الإجــازة الرســمية يكــون 
م فــي أول يــوم عمــل يلــي الإجــازة مباشَــرة«. وحيــث إن الثابــت  الاعتــراض مقبــولًا إذا سُــلِّ
مــت  مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 1432/07/26هـــ، وقدَّ
اعتراضهــا علــى القــرار الصــادر مــن المدعــى عليهــا بالربــط الزكــوي بتاريــخ 1432/08/17هـــ، 

ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.

ــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيْهــا بعــد  ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمُّ
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت 
ربطهــا الزكــوي بإضافــة فــروق الاســتيرادات إلــى الربــح المعــدل بنــاءً علــى أن المدعيــة لــم 
تقُــم بتوضيــح أســباب الفــرق بيــن مــا ورد فــي الكشــف الصــادر مــن الجمــارك ومــا أفصحــتْ 
عنــه فــي بنــد المشــتريات الخارجيــة الــوارد فــي إقراراتهــا. وحيــث نــص تعميــم مصلحــة الــزكاة 
والدخــل رقــم )2030( الصــادر مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل بمســماها القديــم فــي عــام 
ح باســتيرادات أكبــر مــن  ــف صــرَّ ــن للهيئــة نتيجــة الفحــص أن المكلَّ 1430هـــ علــى أنــه: »إذا تبيَّ
ــغَ  ــف بالَ ــي أن المكلَّ ــات مصلحــة الجمــارك، فهــذا يعن ــواردة مــن بيان حجــم الاســتيرادات ال
ــن أن تتــم المحاسَــبة عــن هــذا الفــرق  فــي تكلفــة بنــد المشــتريات الخارجيــة؛ وبالتالــي يتعيَّ
ــزكاة بواقــع )2.5%(. وحيــث نصــت الفقــرة )1/أ( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة  وإخضاعــه لل
ــة اللازمــة  ــة والضروري ــف العادي ــى أن: »تُحســم كافــة المصاري ــزكاة عل ــة ال ــة لجباي التنفيذي
ــى صافــي نتيجــة النشــاط، بشــرط  ــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إل للنشــاط، ســواء كان
توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى 
ــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا، ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة.« وحيــث نصــت  تمكِّ
الفقــرة )2( مــن المــادة )6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة علــى أن: »المصاريــف التــي 
ــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى.«  ــن المكلَّ لا يتمكَّ
وحيــث نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة علــى أن: 
»يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى 
نــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة  علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكُّ
ــري  ــام بربــط تقدي ــل المكلــف، أو القي عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قِبَ
وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا«. وحيــث إن المصاريــف تُحســم إذا تــم إثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتيــة، 
ــن المكلــف مــن إثباتهــا، وفــي ضــوء مــا تــم إثباتــه  ولا يجــوز حســم المصاريــف التــي لا يتمكَّ
ــح فــي الكشــف الصــادر مــن الهيئــة العامــة للجمــارك؛ لذلــك يتــم قبــول  ا، والموضَّ مســتنديًّ
المصاريــف وفقًــا لكشــف الجمــارك، ويتــم إرجــاع مبالــغ فــروق الاســتيراد إلــى صافــي الربــح، 
ومــا تــم تقديمــه مــن قِبَــل المدعيــة من مســتندات لرســوم الشــحن والتخليــص، والتي تخص 
ــالًا(  ــالًا(، و)1,567,215 ري ــالًا(، و)2,768,681 ري ــغ )7,962,975 ري ــة بالمبال المشــتريات الخارجي
م المدعيــة المســتندات  للأعــوام 2007م، و2008م، و2009م علــى التوالــي، وحيــث لــم تقــدِّ
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تــه المدعيــة مــن قِبَلهــا؛  التــي تثبــت المصاريــف، وحيــث إن مــا تــم إرفاقــه هــو كشــفٌ أعَدَّ
لذلــك لا تُعتبــر المصاريــف مقبولــةً لعــدم وجــود مســتندات ثبوتيــة. وحيــث ذكــرت المدعيــة 
ــح فيــه أســبابَ الاختــلاف، أن الشــركة تقــوم باحتســاب المشــتريات  فــي خطابهــا الــذي توضِّ
عنــد الانتهــاء مــن المشــروع، فمثــلًا قــد تقــوم الشــركة باســتيراد البضاعــة فــي ســنة 2007م 
وتظهــر علــى أســاس أعمــال تحــت التنفيــذ، وعندمــا يتــم الانتهــاء مــن العمــل فــي 2008م 
تظهــر علــى أنهــا مشــتريات، وحيــث إن مــا تــم إرفاقه هو كشــف الأعمــال التي تحــت التنفيذ، 
ــح المصاريــف التــي تــم تحميلهــا على ســنوات الاعتــراض، وحيث  ولــم يتــم إرفــاق كشــف يوضِّ
أضافــت المدعيــة أن أســباب الاختــلاف تحتــاج إلــى ســردٍ تفصيلــي للفواتيــر، ولــم يتــم إثبــات 
أســباب الاختــلاف بيــن مــا تــم الإقــرار عنــه وكشــف الجمــارك بالمســتندات والفواتيــر، وحيــث 
مــا تــم إرفاقــه هــو عينــة لفاتــورة نقــل لعــام 2007م بمبلــغ )36,740(، ولا يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا، ولا يوجــد مــا يثبــت أنهــا تخــص المشــتريات الخارجيــة؛ وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وبمــا 
أن بيانــات الفاتــورة ليســت باللغــة العربيــة، فــإن الدائــرة تــرى قبــول المصاريــف حســب مــا 
ورد فــي كشــف الاســتيراد الصــادر مــن الهيئــة العامــة للجمــارك، وعــدم قبــول باقــي المبالــغ 

ا وإضافتهــا إلــى صافــي ربــح العــام للمدعيــة. التــي لــم يتــم إثباتهــا مســتنديًّ

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي: 

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول دعوى شركة )…( سجل تجاري رقم )…( من الناحية الشكلية.- 

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

تعديــل القــرار الصــادر مــن المدعــى عليهــا علــى بنــد فــروق الاســتيراد وإضافتهــا بقيمــة - 
ســبعة عشــر مليونًــا ومائتَيــن واثنَيــن وأربعيــن ألفًــا ومائتَيــن وســبعةٍ وســتين ريــالًا 
ا )17,242,267 ر.س( لعــام 2007م، وبقيمــة ثلاثــة ملاييــن وثلاثمائــة وســتة  ســعوديًّ
ا )3,367,926 ر.س( لعــام  وســبعين ألفًــا وتســعمائة وســتة وعشــرين ريــالًا ســعوديًّ
2008م، وبقيمــة مليونَيْــن وثلاثمائــة وأربعــة وثلاثيــن ألفًــا وثلاثمائــة وتســعة وثلاثيــن 
ا )2,334,339 ر.س( لعــام 2009م، إلــى صافــي ربــح العــام للمدعيــة بــدلًا  ريــالًا ســعوديًّ

مــن المبالــغ فــي ربــط المدعــى عليهــا.

ا بحق الطرفَين، وحددت الدائرة )يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/25م(  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار، ولطرفَي الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من 
ا وواجب  د لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ اليوم التالي للتاريخ المحدَّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


